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المُستخلص

   تتنــاول هــذه الدّراســة حجيّــة الأحــكام القضائيّــة بصفتهــا ركيــزةً لنشــوء حــالات التّعــارض التــي تهــدّد الإســتقرار 
والأمــن القانونــيّ، مُتجــاوزةً بذلــك مفهــوم الخــاف الإجتهــاديّ إلــى إشــكاليّة إجرائيّــة تمــسّ جوهــر الوظيفــة 
القضائيّــة. وقــد بحثــت الدّراســة الطبيعــة القانونيّــة للحجيّــة وآثارهــا الحمائيّــة فــي منــع إعــادة طــرح النّزاعــات 
المفصــول فيهــا، وصنفــت درجاتهــا تبعــاً لطبيعــة الأحــكام؛ إذ ميّــزت بيــن القــرارات الإجرائيّــة والرجائيّــة، وبيــن 
الأحــكام المُســتعجلة ذات الحجيّــة المؤقتــة والمشــروطة. وخلــص البحــث إلــى أنّ التعــارض الحقيقــيّ يســتلزم 
بالضــرورة صــدور حكميــن مُتزامنيــن يتمتــّع كل منهمــا بحجيّــة قانونيّــة نافــذة تجعــل مــن المســتحيل تنفيــذ آثارهــا 
معــاً، ممّــا ينفــي قيــام التّعــارض بيــن حكــم حائــز للحجيّــة وآخــر قابــل للرجــوع أو التعديــل. كمــا توصــي الدّراســة 
بتطويــر الآليّــات الإجرائيّــة الحاليّــة للحــدّ مــن تضــارب الأحــكام، ترســيخاً للإجتهــاد القضائــيّ، وحمايــةً للحقيقــة 

القانونيّــة، وضمانــاً لإســتقرار المراكــز القانونيّــة وتحقيقــاً للعدالــة.

الأحــكام  حجيّــة  الأحــكام،  تعــارض  القانونــيّ،  الأمــن  المدنيّــة،  المحاكمــات  أصــول  المُفتاحيَّــة:  الكلمــات 
القضائــيّ. الحكــم  قــوّة  المُســتعجلة،  الأحــكام  حجيّــة  القضائيّــة، 

حجية الأحكام القضائية كشرط لقيام تعارض الأحكام
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Abstract
   This study addresses the res judicata effect of judicial rulings as a fundamental cornerstone 
in the occurrence of conflicting judgments that jeopardize stability and legal certainty, moving 
beyond the mere concept of jurisprudential divergence into a procedural dilemma that touches 
the core of the judicial function. Further, the study examines the legal nature of res judicata and 
its protective effects in preventing the relitigation of adjudicated disputes, while classifying its 
degrees according to the nature of the judgments; thus, it distinguishes between procedural and 
ex-parte orders, and summary judgments characterized by a temporary and conditional binding 
effect.  The research concludes that a true conflict necessarily requires the issuance of concur-
rent judgments, each possessing enforceable legal authority, making it impossible to execute 
their effects simultaneously. This precludes the existence of a conflict between a judgment pos-
sessing res judicata and another subject to revocation or amendment. Finally, the study empha-
sizes that the current procedural mechanisms designed to limit conflicting judgments require 
substantive regulatory development to unify judicial precedents and safeguard the presumption 
of legal truth embodied in the judgment, thereby ensuring the stability of legal positions and 
achieving the objectives of justice.
Keywords: Conflicting Judgments, Legal Certainty, Civil Procedure, Res Judicata Effect of 
Judicial Rulings, Res Judicata Effect of Summary Judgments, The Binding Force of Judicial 
Rulings.
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المقدمة

   تشــكل القــرارات القضائيــة القنــوات التــي تترجــم عبرهــا الوظيفــة القضائيــة غايتهــا الأســمى المتمثلــة فــي 
تكريــس العدالــة وفــض الخصومــات؛ إذ تنقــل النصــوص التشــريعية مــن فلــك التجريــد إلــى واقــع التطبيــق، مفــرزةً 
مراكــز قانونيــة مســتقرة تدعــم موثوقيــة النظــام القضائــي))). بيــد أن القيمــة القانونيــة للحكــم لا تتأتــى مــن مجــرد 
صــدوره الشــكلي، بــل مــن أثــره الموضوعــي المتمثــل فــي »حجيــة الأمــر المقضــي« التــي تســبغ عليــه قــوة تمنــع 
تجــدد النــزاع، وتلــزم أطــراف الخصومــة والكافــة بالانصيــاع لمنطوقــه. بنــاءً عليــه، لا تُعــد الحجيــة أثــراً ثانويــاً، 
بــل ركيــزة جوهريــة للأمــن القضائــي تحــول دون تضــارب المراكــز القانونيــة وتمنــع تناقــض الأحــكام، صونــاً 
لهيبــة القضــاء. تتأســس الخصومــة القضائيــة علــى قواعــد إجرائيــة تســتهدف حســم النــزاع بحكــم فاصــل يزيــل 
أي جهالــة تحيــط بالمراكــز القانونيــة. ومــن ثــم، فــإن تنظيــم المشــرع للقواعــد الإجرائيــة لا يقــف عنــد الحــدود 
الشــكلية، بــل يرمــي إلــى صياغــة وحــدة الخصومــة ومنــع تكرارهــا؛ إذ إن تقويــض اســتقرار الأحــكام يفضــي حتمــاً 
إلــى اضطــراب الأمــن القانونــي وزعزعــة ثقــة الأفــراد فــي المنظومــة القضائيــة. وتبــرز الحجيــة هنــا كأداة لحمايــة 
اســتقرار المراكــز القانونيــة ومنــع اللجــوء المتكــرر إلــى القضــاء بشــأن المســألة ذاتهــا، ممــا يحــول الحكــم مــن 
مجــرد رأي قانونــي إلــى حقيقــة قضائيــة ملزمــة. وتكتســب الحجيــة أبعــاداً حيويــة عنــد فحــص مســألة »تعــارض 
الأحــكام«؛ إذ لا ينشــأ التعــارض الحقيقــي إلا بيــن قــرارات تتمتــع بحجيــة قانونيــة منتجــة لآثــار متناقضــة 
يســتحيل تنفيذهــا معــاً. بذلــك، فــإن مجــرد تعــدد الأحــكام أو تبايــن الاجتهــادات لا يشــكل تعارضــاً بالمعنــى 
الاصطلاحــي، مــا لــم يتصــل بالمركــز القانونــي ذاتــه، وهــو مــا يفــرض بحــث نطــاق الحجيــة ودرجاتهــا كشــرط 
أولــي لقيــام التعــارض. ورغــم أن قانــون أصــول المحاكمــات قــد وضــع وســائل وقائيــة لتوحيــد الخصومــة - 
كالدفــع بســبق الادعــاء أو الدفــع بقــوة القضيــة المقضيــة - فــإن احتماليــة صــدور أحــكام متعارضــة تظــل قائمــة 
نتيجــة لتعــدد الجهــات القضائيــة وقصــور بعــض النصــوص، ممــا يجعــل معالجــة التعــارض مرتبطــة تلازميــاً 

ببحــث درجــات الحجيــة وتحديــد أولويــة الأحــكام وقابليتهــا للتعــارض.

ــة هــذه الدراســة مــن ارتبــاط الحجيــة بمبــادئ الأمــن القانونــي واســتقرار المعامــات. ويهــدف     تنبثــق أهمي
البحــث إلــى تفكيــك الطبيعــة القانونيــة للحجيــة، ورســم الحــدود الفاصلــة بيــن الأحــكام التــي تحــوز قــوة مانعــة 
لإعــادة النظــر وتلــك التــي تســمح بطبيعتهــا الوقتيــة بإعــادة طــرح النــزاع، فضــاً عــن تحديــد أثــر تبايــن درجــات 
الحجيــة فــي صياغــة مفهــوم التعــارض الحقيقــي والمعاييــر القانونيــة للمفاضلــة بيــن الأحــكام عنــد اســتحالة 

الجمــع بيــن آثارهــا.

   مــن هــذا المنطلــق، تتمثَّــل الإشــكالية فــي التســاؤل التالــي: مــا مــدى تــازم حجيــة الحكــم القضائــي كشــرط 
موضوعــي لقيــام حالــة التعــارض بيــن الأحــكام، وكيــف ينعكــس تبايــن درجــات هــذه الحجيــة - بيــن القطعيــة، 
والإجرائيــة، والمســتعجلة - علــى التكييــف القانونــي للتعــارض وآليــات معالجتــه إجرائيــاً؟ وتنطلــق الدراســة 
مــن فرضيتيــن أساســيتين: الحجيــة هــي الركيــزة الإجرائيــة التــي بدونهــا لا يتصــور قيــام تعــارض حقيقــي بيــن 

))) فتحــي والــي، الوســيط فــي قانــون القضــاء المدنــي، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 1993، ص 
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الأحــكام، ناهيــك عــن تبايــن القــوة القانونيــة بيــن الأحــكام يــؤدي بالضــرورة إلــى اختــاف طبيعــة التعــارض 
النصــوص  لتفكيــك  التحليلــي  الدراســة المنهــج  مــن هنــا، اعتمــدت  للمفاضلــة والتنفيــذ.  الإجرائــي وقابليتــه 

القانونيــة والآراء الفقهيــة، مصحوبــاً بـــالمنهج الوصفــي لعــرض الخصائــص الإجرائيــة للأحــكام.

   للمُفارقــة، ورغــم وفــرة الأدبيــات القانونيــة التــي تناولــت حجيــة الأمــر المقضــي كأثــر عــام للحكــم، أو تلــك 
التــي حصــرت بحثهــا فــي وســائل الطعــن عنــد تضــارب الأحــكام، إلا أن المكتبــة القانونيــة تفتقــر إلــى دراســات 
تبحــث الحجيــة باعتبارهــا »شــرطاً موضوعيــاً« لقيــام التعــارض ووصــف درجاتــه تزامنــاً مــع تبايــن طبيعــة 
الأحــكام )المســتعجلة والرجائيــة(. بذلــك، تتفــرد هــذه الدراســة بتقديــم مقاربــة تأصيليــة نســقية لا تكتفــي برصــد 
أحــكام التعــارض كأزمــة إجرائيــة لاحقــة، بــل تؤصــل لهــا بربطهــا العضــوي بدرجــات الحجيــة صعــوداً وهبوطــاً. 

   انســجاماً مــع ذلــك، تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن رئيســيين؛ يتنــاول الأول حجيــة الأحــكام المتناقضــة 
وطبيعتهــا القانونيــة، فــي حيــن يُخصــص الثانــي لاســتقراء درجــات الحجيــة وأثــر تباينهــا فــي قيــام تعــارض 

الأحــكام.
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المبحث الأول: حجيَّة الأحكام المتناقضة

   إن التفكيــك المنطقــي لظاهــرة تعــارض الأحــكام يســتوجب بــدءاً ســبر أغــوار القــرار القضائــي ومــدى حيازتــه 
للحجيــة؛ إذ لا ينشــأ التنــازع إلا بيــن أقضيــة تملــك مــن الفاعليــة الإجرائيــة مــا يجعــل آثارهــا مســتعصية علــى 
التوفيــق. ورغــم انقســام التناقــض إلــى داخلــيٍ ينكفــئ فــي ذات الحكــم وخارجــيٍ يقــع بيــن أقضيــة مســتقلة، تنكفــئ 
دراســتنا علــى المظهــر الخارجــي تفكيــكاً لإشــكالاته التراتبيــة، عبــر تحريــر مفهــوم »الحكــم« بيــن مدلــول واســع 
يشــمل أي قــرار صــادر خــارج الخصومــة)))، ومدلــول فنــي دقيــق يحصــره فــي القــرار الفاصــل فــي النــزاع الصــادر 
عــن محكمــة تشــكلت تشــكيلًا قانونيــاً صحيحــاً))). وهــو مــا يجعــل مــن حجيــة الأمــر المقضــي، باعتبارهــا الأثــر 
الــذي يســبغ علــى الحكــم قوتــه المانعــة لإعــادة النــزاع وصمــام أمــان الاســتقرار القانونــي، المحــور الأساســي لهــذا 
المبحــث، والــذي ســينتظم فــي مطلبيــن؛ يطــرح المطلــب الأول ماهيــة هــذه الحجيــة وطبيعتهــا، ويعالــج المطلــب 

الثانــي مظاهرهــا وآثارهــا.

المطلب الأول: ماهية حجيَّة الحكم المقضي وطبيعته القانونية 

   ينبثــق تعــارض الأحــكام أساســاً مــن صــدور قراريــن قضائييــن أو أكثــر يتمتــع كل منهمــا بـ«حجيــة الأمــر 
المقضــي«؛ ممــا يعكــس علاقــة التــازم والانفصــال بيــن مفهــوم الحكــم القضائــي والوصــف القانونــي الملحــق 
بــه. وينقســم الفقــه فــي صياغــة مفهــوم التكييــف الاصطلاحــي للحكــم؛ إذ يتســع فــي اتجــاه ليشــمل كل مــا يصــدر 
عــن هيئــة قضائيــة مــن قــرارات بقطــع النظــر عــن طياتهــا الموضوعيــة أو صبغتهــا النزاعيــة أو الرجائيــة)))، 
بينمــا ينحســر فــي اتجــاه آخــر ليقتصــر حصــراً علــى القــرارات الفاصلــة فــي الخصومــات الموضوعيــة المعروضــة 
على المحكمة، ســواء كان هذا الفصل كلياً أم جزئياً. من الناحية الوظيفية، تســتهدف الأحكام إزاحة مظاهر 
التجهيــل القانونــي وحســم الخصومــات الطارئــة علــى اســتقرار النظــام العــام، بحيــث تتجســد الحجيــة فــي ضــرورة 
انصيــاع أطــراف النــزاع والجهــات القضائيــة الموازيــة للحقــوق المقــررة صياغــةً ومضمونــاً؛ ويمثــل هــذا الالتــزام 
المظهــر الإيجابــي للحجيــة، بينمــا يتبلــور مظهرهــا الســلبي فــي حظــر الملاحقــة الإجرائيــة للنــزاع ذاتــه مســتقبلًا، 
ــق، تُعــد  ممــا يوجــب علــى المحكمــة الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى المكــررة لســبق الفصــل فيهــا))). فــي هــذا الشِّ
الحجيــة صفــة تشــريعية تســبغ الحمايــة علــى منطــوق الحكــم ومضمونــه ضــد أي منازعــات لاحقــة، بوصفهــا 

(1) E. Glasson, R. Morel, A. Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de 
procédure civile, T. III, Sirey, 3ème éd., 1929, p 3.

))) محمــد حامــد فهمــي، المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، الطبعــة الأولــى، مطبعــة الجامعــة المصريــة، القاهــرة، مصــر، 1945، 
ص 608.

))) أحمــد أبــو الوفــا، المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، الطبعــة الأولــى، منشــأة المعــارف، الإســكندريَّة، مصــر، 1998، ص 
.695

))) ســيد أحمــد محمــود، أصــول التقاضــي وفقــاً لقانــون المرافعــات وتعديلاتــه الحديثــة، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، 
القاهــرة، مصــر، 2009، ص 737.
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قرينــة قانونيــة قاطعــة علــى الحقيقــة وصحــة الإجــراءات الشــكلية والموضوعيــة))). وتنصــرف قرينــة الحقيقــة إلــى 
اعتبــار منطــوق الحكــم معبــراً عــن الواقــع التشــريعي المطلــق فــي مواجهــة الكافــة وكافــة الســلطات، وهــي قرينــة 
يجــوز للمحكمــة إثارتهــا تلقائيــاً؛ إذ نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 102 مــن قانــون الإثبــات المصــري علــى أن 
المحكمــة تقضــي بحجيــة الأمــر المقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها)))، ممــا يلحقهــا بالنظــام العــام. بالمقابــل، تؤمــن 
قرينــة الصحــة ســامة البيئــة الإجرائيــة التــي ولــدت فــي ظلهــا العقيــدة القضائيــة، بحيــث لا يجــوز تقويــض كيــان 
الحكــم المســتقر عبــر قنــوات دعــاوى البطــان الأصليــة)))، لتصبــح الحالــة الواقعيــة المنظــورة محصنــة بصفــة 

دائمــة ضــد المراجعــة))).

   بنــاءً عليــه، تفيــد الحجيــة مطابقــة التقريــر القضائــي للحقيقــة الواقعيــة؛ ممــا يمنــع الخصــوم مــن معــاودة 
ســلوك الطعــن أو التقاضــي، ويخــول الطــرف المتضــرر مــن تكــرار الدعــوى حــق الدفــع بســبق الفصــل فــي 
الموضــوع))). وتتأســس هــذه القاعــدة الرصينــة علــى مبــدأ عــدم جــواز دحــض قرينــة الحجيــة أو إثبــات عكســها 
بــأي دليــل مطلقــاً)))، فالحكــم الفاصــل فــي مركــز قانونــي أو حــق موضوعــي يظــل حجــة ملزمــة متــى صــدر 
صحيحــاً أو تحصــن بانقضــاء مواعيــد الطعــن حتــى وإن شــابه عيــب موضوعــي أو شــكلي. ويمتــد هــذا النطــاق 
الحمائــي ليشــمل ســائر القــرارات الفرعيــة الصــادرة أثنــاء ســير الخصومــة والفاصلــة فــي مســائل معينــة، وصــولًا 
إلــى الأحــكام الباطلــة والمعيبــة؛ إذ تثبــت لهــا الحجيــة كاملــةً مــا لــم يتــم التمســك ببطلانهــا خــال الآجــال المقــررة 
قانونــاً، وذلــك تقديــراً لضــرورات اســتقرار المراكــز القانونيــة وصــون هيبــة الأحــكام))). تأسيسًــا علــى مــا تقــدّم، 
فــإن تحديــد ماهيــة حجيــة الحكــم المقضــي وطبيعتهــا القانونيــة لا يمثــل ســوى الجانــب النظــري لفكــرة الحجيــة، 
إذ إن القيمــة الحقيقيــة لهــذا النظــام القانونــي لا تتجلــى إلا مــن خــال مظاهــره العمليــة والآثــار التــي يرتبهــا فــي 
مواجهــة الخصــوم وســائر الســلطات. فالحجيــة لا تقتصــر علــى وصــف يلحــق بالحكــم القضائــي، وإنمــا تترجــم 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج القانونيــة التــي تكفــل اســتقرار الحقــوق، وتحــول دون إعــادة مناقشــة مــا ســبق الفصــل 
فيــه، وتــؤدي دورًا جوهريًــا فــي منــع تضــارب الأحــكام وصــون هيبــة القضــاء. لذلــك، يقتضــي اســتكمال البحــث 

))) المــادة 1350 مــن القانــون المدنــي الفرنســي، المــادة 303 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي، المــادة 296 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجزائــري، المــادة 49 مــن قانــون الإثبــات الإماراتــي.

))) ياســر باســم الســبعاوي، أثــر الحلــول الإجرائــي علــى حجيَّــة الحكــم القضائــي، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة 
الســابعة، العــدد 1، العــدد التسلســلي 25، 2019، ص 407.

))) أحمــد مســلم، اصــول المرافعــات: التنظيــم القضائــي والإجــراءات والأحــكام فــى المــواد المدنيــة والتجاريــة والشــخصية، دار 
الفكــر العربــي للطباعــة والنشــر، القاهــرة، مصــر، 1978، ص 677-678.

))) أنــور ســلطان، قواعــد الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، الطبعــة الأولــى، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، مصــر، 
2005، ص 174.

))) عبــد المنعــم فــرج الصــدة، الإثبــات فــي المــواد المدنيــة، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة مصطفــى البابــى الحلبــي، القاهــرة، مصــر، 
1955، ص 321.

))) مصطفــى إبراهيــم الزلمــي وياســر باســم ذنــون الســبعاوي، الحقيقــة القضائيــة والحقيقــة الواقعيــة بيــن النســبية والإطــاق: 
دراســة فــي ضــوء قواعــد علــم الفلســفة، مجلــة بحــوث مســتقبلية، كليــة الحدبــاء الجامعــة الموصــل، العــدد 14، نيســان 2006، 

ص 137.
))) صــدام خزعــل يحيــى، النظــام القانونــي للحكــم الباطــل فــي القانــون المرافعــات المدنيــة: دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، 

المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، مصــر، 2019، ص 54.
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بالوقــوف علــى مظاهــر حجيــة الحكــم المقضــي وآثارهــا القانونيــة، وهــو مــا ســيكون محــل الدراســة فــي المطلــب 
الثانــي.

المطلب الثاني: مظاهر وآثار حجية الحكم المقضي

   تتفــرع حجيــة الأحــكام القضائيــة إلــى بعديــن رئيســيين: وجــه ســلبي وآخــر إيجابــي. ويتجلــى البعــد الســلبي 
فــي حظــر إعــادة طــرح الخصومــة ذاتهــا مجــددًا بســاحة القضــاء؛ إذ يترتــب علــى صــدور قــرار قضائــي فاصــل 
فــي موضــوع النــزاع غلــق بــاب المنازعــة فيــه مــرة أخــرى أمــام ذات المحكمــة التــي أصدرتــه، كونــه يكتســب قــوة 
تمنــع تجديــد النــزاع قضائيًــا، وهــو مــا يشــكل قيــدًا إجرائيًــا ملزمًــا لخصــوم الدعــوى وللمحاكــم التــي تماثــل المحكمــة 
المصــدرة للحكــم فــي درجتهــا القضائيــة))). بنــاءً علــى ذلــك، فــإن المظهــر الأولــي لاحتــرام القــوة القانونيــة للحكــم 
المحصــن بالحجيــة يكمــن فــي هــذا الأثــر المانــع لتكــرار التقاضــي)))، حيــث يتبلــور جوهــر الأثــر الســلبي فــي غــل 
يــد أطــراف النــزاع عــن تجديــد إقامــة ذات الدعــوى المفصــول فيهــا بحكــم حــاز حجيــة الأحــكام أمــام القضــاء))). 
ويجــد هــذا المنــع مســوغه فــي اســتنفاد المصلحــة بموجــب القــرار الأول، فضــاً عمــا يحققــه هــذا الدفــع الإجرائــي 
- عنــد التمســك بــه ســديدًا - مــن صيانــة للمنظومــة القضائيــة ضــد مغبــة تضــارب الأحــكام وتناقضهــا، عبــر 
الحيلولــة دون ولادة قــرار قضائــي لاحــق يتطابــق فــي فحــواه مــع ســابقه. فــي هــذا الســياق، اســتقرت محكمــة 
تمييــز العــراق الاتحاديــة فــي قضائهــا علــى أنــه اســتنادا لأحــكام المادتيــن 105 و106 مــن قانــون الإثبــات لا 
يجــوز قبــول دليــل ينقــض حجيــة الأحــكام، لســبق الفصــل فــي موضــوع الدعــوى ذاتهــا وتعلــق النــزاع بــذات الحــق 

محــا وســببا ولا تســمع بشــأنه دعــوى جديــدة))).

   بالمقابــل، ينصــرف المظهــر الإيجابــي لحجيــة الأحــكام القضائيــة إلــى وجــوب إذعــان أطــراف الخصومــة، 
والمحكمة واضعة اليد، والمحاكم المماثلة لها درجةً، لما قرره الحكم السالف في شقيه الشكلي والموضوعي))). 
وتظهــر الأهميــة العمليــة لهــذا البعــد فــي كــون الأثــر الســلبي يقتصــر علــى منــع مراجعــة المســألة الكليــة الجامعــة 
دون أن يمتــد بالضــرورة لحظــر التداعــي فــي المســائل الجزئيــة المتفرعــة عنهــا؛ الأمــر الــذي يســتلزم تفعيــل 

))) محمود الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2002، ص 359.
))) أحمــد خليــل، التعــارض بيــن الأحــكام القضائيــة، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 1998، ص 

.51-52
))) المــادة 3/209 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي؛ المــادة 116 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري؛ 
المــادة 111 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي؛ المــادة 72 مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي؛ المــادة 146 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري؛ المــادة 63 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنانــي؛ المــواد 48:68 مــن 

قانــون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة الجزائــري؛ المــواد 16 مــن قانــون المســطرة المدنيــة المغربــي.
))) وجــدي راغــب فهمــي، النظريــة العامــة للتنفيــذ القضائــي فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، الطبعــة الأولــى، دار 

النهضــة العربيــة، القاهــرة، مصــر، 1973 ، ص 239.
))) محمود الكيلاني، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص 359.



69

®

Monthly scientific journal 

 Issue 31, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Safar 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

الوجــه الإيجابــي لحجيــة الأحــكام لمنــع النظــر فــي الدعــوى الجديــدة))). يفــرض هــذا المظهــر علــى النظــام 
القضائــي التزامًــا باتبــاع الخلاصــة الموضوعيــة والنتائــج التــي انتهــى إليهــا القضــاء الســابق؛ فمتــى قضــى 
الحكــم الأول بنفــي المســألة الكليــة، تعيــن علــى القاضــي الناظــر فــي الحــق الجزئــي المرفــوع بــه دعــوى جديــدة 
أن يؤســس قضــاءه بمــا يتوافــق مــع هــذا النفــي. وتأسيســاً علــى هــذا المذهــب، فــإن الاختــزال والاكتفــاء بالجانــب 
الســلبي وحــده، طبقــاً لهــذا الاتجــاه، لــن يســبغ الحمايــة الكافيــة علــى اســتقرار الأحــكام وكفالــة احترامهــا الــازم؛ 
إذ إن حظــر مجــرد الجــدال العقيــم فــي القضيــة الســابقة لا يقــف حائــاً دون إمكانيــة اســتصدار قــرار مســتجد 
يثبــت الحــق الجزئــي بنــاءً علــى أدلــة إثبــات مســتحدثة، وهــو مــا يفضــي حتمًــا إلــى تضــارب بيــن حكميــن. غيــر 
أن إعمــال المقاربــة الإيجابيــة للحجيــة يحســم هــذا الخلــل - إذا تــم الالتــزام بــه طبقــاً لهــذا الاتجــاه - ويحــول 
دون انتهــاك القــرارات القضائيــة، إذ يلتــزم القاضــي بموجبهــا بتبنــي النتيجــة الســابقة، ممتنعًــا عــن الفصــل فــي 
الدعــوى الطارئــة إلا بالإقــرار بانتفــاء ذلــك الحــق الجزئــي فــي الفــرض محــل البحــث))). بيــد أن التدقيــق الفقهــي 
يشــير إلــى أن هــذا الأثــر الإيجابــي لا يعــدو أن يكــون تكييفًــا عقليًــا ومنطقيًــا ملازمًــا للحجيــة فــي ثوبهــا الســلبي 
وليــس أثــرًا قانونيًــا مســتقلًا بذاتــه؛ فبمجــرد صــدور قضــاء قطعــي يحســم موضــوع الخصومــة، تســتنفد المحكمــة 
ولايتهــا القضائيــة بصــدده، ليتشــكل بذلــك الأثــر الســلبي المانــع للمتقاضيــن والجهــات القضائيــة مــن إعــادة النظــر 
فيمــا فصــل فيــه، اســتهدافًا لصــون الأوضــاع الظاهــرة وضمــان اســتقرار المعامــات القانونيــة))). ولا يعنــي 
هــذا المنــع المترتــب علــى قــوة الأمــر المقضــي تحصيــن الحكــم مــن المراجعــة بصفــة مطلقــة، بــل يظــل البــاب 
مشــروعًا لإعــادة تقييمــه عبــر مســارات الطعــن النظاميــة التــي رســمها القانــون وفــق ضوابــط وآليــات محــددة أمــام 
المحاكــم التــي أجــاز لهــا النظــام النظــر فــي الطعــون))). خلاصــة القــول، تتبــوأ حجيــة الحكــم المقضــي صــدارة 
الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى القــرار القضائــي؛ لمــا تضفيــه عليــه مــن قــوة إلزاميــة كفيلــة بتثبيــت المراكــز 
القانونيــة وحظــر تجديــد الخصومــات التــي ســبق الفصــل فيهــا، تفعيــاً لمبــدأ الأمــن القانونــي وحفاظًــا علــى هيبــة 
القضــاء. ومــع ذلــك، فــإن ثبــوت الحجيــة لا يعنــي بالضــرورة تماثــل جميــع الأحــكام فــي ذات المرتبــة والقــوة؛ إذ 
تتفــاوت قوتهــا ومداهــا تَبَعًــا لطبيعــة الحكــم المنشــئ لهــا، ووظيفتــه الإجرائيــة، ونطــاق الفصــل الــذي يتضمنــه، 
وهــو مــا ينعكــس بصــورة مباشــرة علــى مــدى صلاحيــة الحكــم لإحــداث حالــة التعــارض مــع أقضيــة أخــرى. وبنــاءً 
علــى مــا تقــدم، فــإن البنــاء المنهجــي للدراســة يســتوجب الانتقــال مــن تأصيــل مفهــوم الحجيــة وطبيعتهــا وآثارهــا 
الموضوعيــة إلــى بحــث درجاتهــا المتفاوتــة؛ إذ يمثــل تحديــد قــوة الحجيــة التــي يتمتــع بهــا كل حكــم شــرطًا أساســيًا 
لرصــد احتمــالات قيــام التعــارض بيــن الأحــكام القضائيــة، وهــو مــا ســيكون محــل الدراســة فــي المبحــث الثانــي.

))) قرار محكمة تمييز العراق الاتحادية المرقم 635 الهيئة الإستئنافية منقول 2009 في 2009/6/15، غير منشور.
))) أحمــد ماهــر زغلــول، الحجيــة الموقوفــة أو تناقضــات حجيــة الأمــر المقضــي فــي تطبيقــات القضــاء المصــري: دراســة 

مقارنــة، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 1990، ص 126-127.
كذلك ينظر:

Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, 23e éd., Dalloz, Paris, France, 1995, p. 116
))) أحمد خليل، التعارض بين الأحكام القضائية، مرجع سابق، ص 53.
))) كالطعن بالاستئناف أو التمييز أو إعادة المحاكمة أو اعتراض الغير.
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المبحث الثاني: درجات حجيَّة الأحكام القضائيَّة

   تتفــاوت حجيــة الأحــكام القضائيــة تبعًــا لطبيعــة الحكــم ونطــاق مــا يفصــل فيــه، فــا تســتوي جميــع الأحــكام 
فــي قــوة حجيتهــا وآثارهــا القانونيــة، رغــم أن حجيــة الأمــر المقضــي تمثــل الأثــر الجوهــري المترتــب علــى الحكــم 
القضائــي، بمــا يكفــل اســتقرار المراكــز القانونيــة ومنــع تجــدد النــزاع بشــأن مــا حُســم بحكــم نهائــي))). وقــد كــرس 
المشــرع اللبنانــي هــذا المبــدأ فــي المــادة 303 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، التــي تقضــي بــأن الأحــكام 
النهائيــة حجــة فيمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق ولا يقبــل دليــاً ينقــض هــذه الحجيــة))). مــن ثــم، فــإن اختــاف 
درجــات الحجيــة يعــد عنصــرًا حاســمًا فــي تحديــد مــدى إمــكان قيــام التعــارض بيــن الأحــكام القضائيــة، الأمــر 
الــذي يقتضــي بيــان حجيــة الأحــكام غيــر الفاصلــة فــي أصــل الحــق، ثــم حجيــة الأحــكام المســتعجلة وأثرهــا فــي 

تحقــق التعــارض.

المطلب الأول: درجات حجية الأحكام القضائية في الأحكام غير الفاصلة في أصل الحق

    اســتهلًلا لتشــريح المراتــب التراتبيــة لقــوة الأمــر المقضــي، تقتضــي الدراســة البــدء بالفئــة الأدنــى فــي ســلم 
القــرارات القضائيــة، وهــي المتمثلــة فــي القــرارات »الرجائيــة«. وتنصــرف هــذه الطائفــة إلــى تلــك الأوامــر 
والقــرارات التــي يســطرها القاضــي فــي غرفــة المذاكــرة دون اشــتراط قيــام خصومــة حقيقيــة، أو مواجهــة وجاهيــة، 
أو علنيــة، تفعيــاً للاختصاصــات اللانزاعيــة الموكولــة إليــه بموجــب القانــون؛ إذ يمنــح التشــريع القضــاء، إلــى 
جانب ولايته العامة في حســم المنازعات، ســلطة إصدار قرارات تمليها طبيعة المعاملة أو صفة المســتدعي. 
ويعــد القــرار الصــادر بضبــط وحصــر تركــة المتوفــى بنــاءً علــى طلــب أحــد الورثــة أو ذوي المصلحــة نموذجًــا 
إســباغ حجيــة الأمــر  المشــرع  الســبب، حظــر  الخصومــة؛ ولهــذا  المفتقــرة لجوهــر  الرجائيــة  للقــرارات  جليًــا 
المقضــي علــى هــذا النــوع مــن القــرارات - وفقًــا للتحديــد الصريــح الــوارد بالمــادة 599 أ.م.م. - مبيحًــا للمحكمــة 
واضعــة اليــد الحــق فــي العــدول عنهــا أو تبديلهــا بنــاءً علــى مراجعــة مــن أي ذي مصلحــة. بيــد أن تجريــد القــرار 
الرجائــي مــن قــوة الأمــر المقضــي لا يحــول دون إثــارة إشــكالية قانونيــة حــول مــدى إمكانيــة تحقــق التعــارض 
بيــن قراريــن ولائييــن متناقضيــن؛ ففــي فرضيــة صــدور قراريــن مســتقلين بحصــر إرث الهالــك ذاتــه عــن جهتيــن 
قضائيتيــن، وبمضمــون متنافــر حيــال تحديــد الأنصبــة والمســتحقين، فــإن ذلــك ســيؤدي حتمًــا إلــى تداعيــات 
إجرائيــة معقــدة ومربكــة عنــد التنفيــذ. وعلــى الرغــم مــن أن المنظومــة الإجرائيــة تتيــح فــض هــذا التداخــل عبــر 
ســلوك طريق الاعتراض أمام المحكمة المختصة، إلا أن الواقعة تشــكل في ذاتها نموذجًا للتناقض الإجرائي 

الصــارخ الــذي يســتوجب الرصــد والتحليــل.

))) عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص 638.
R. Perrot et Natalie Fricero, Avtorité de la chose jugée, Juris-class de procédure civile, Paris, France, 2010, p 

200 – 201.
(2) Paul Lacoste, De la chose jugeé en matiere civile, Criminelle disciplinaire et administrative, Hachette Livre 

BNF, Paris, France, 2018, p 1 and 2.
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   فــي المرتبــة الثانيــة، تأتــي »القــرارات الإجرائيــة«؛ إذ تخــرج القــرارات غيــر الفاصلــة فــي موضــوع الخصومــة 
-بحكم التخصيص الموضوعي- عن دائرة إشــكالية التعارض، ومنها تلك الأوامر ذات الطابع التنظيمي أو 
المتعلقــة بادعــاءات الإثبــات، والفصــل فــي الدفــوع الشــكلية، والقــرارات التمهيديــة. فمثــل هــذه التدابيــر لا تســتنفد 
بهــا المحكمــة ولايتهــا القضائيــة، ممــا يخولهــا الحــق فــي تعديلهــا أو إلغائهــا، وبالتالــي انتفــاء مظنــة التعــارض 
بصددهــا. غيــر أنــه يتعيــن التنويــه بــأن حســم الدفــوع المرتبطــة بالإثبــات قــد يتداخــل مــع الحكــم الفاصــل فــي 
أســاس النــزاع إذا انطــوى علــى حــل مســألة أوليــة ثــار حولهــا النــزاع بيــن الخصــوم؛ وفــي هــذا الفــرض المعيــن، 
يكتســب القــرار فــي هــذا الشــق صفــة القطعيــة وتســتنفد بــه المحكمــة ســلطتها، ممتنعًــا عليهــا القضــاء بمــا يغايــر 
منطوقهــا الســابق. وتطبيقًــا لذلــك، اســتقر الاجتهــاد القضائــي علــى أن الحكــم الصــادر بإحالــة الدعــوى إلــى 
التحقيــق لمباشــرة الإثبــات بشــهادة الشــهود، متــى كان حاســمًا لنــزاع جــدي ومســتفيض دار بيــن الخصــوم حــول 
وســيلة الإثبــات الجائــزة، فإنــه يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي فــي حــدود هــذا الشــق القطعــي، ممــا يمنــع المحكمــة 

مــن العــدول عنــه لاحقــاً))).

   يتحصــل ممــا تقــدم أن معيــار تحقــق قــوة الأمــر المقضــي لا يرتكــز علــى القالــب الشــكلي للحكــم، بــل يــدور 
وجــودًا وعدمًــا مــع مــدى اســتنفاد المحكمــة لولايتهــا القضائيــة حيــال المســألة التــي فصلــت فيهــا. فالقــرارات 
التــي يقتصــر دورهــا علــى إدارة الخصومــة أو التمهيــد الموضوعــي لحســم أصــل الحــق، لا تمنــع القاضــي مــن 
الرجــوع عنهــا أو تحويرهــا متــى اســتدعت متطلبــات العدالــة ذلــك، ممــا يجردهــا مــن وصــف الحجيــة بالمعنــى 
الاصطلاحــي الدقيــق، وينفــي بالتالــي صلاحيتهــا للاحتجــاج بالتعــارض. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فمتــى 
انطــوى القــرار -ولــو كان تحضيريًــا- علــى قضــاء قطعــي فــي مســألة قانونيــة أو واقعيــة مســتقلة، فإنــه يتشــح 
بالحجيــة فــي حــدود مــا بــت فيــه، بحيــث تمتنــع مراجعتــه مــن المحكمــة ذاتهــا، ويصبــح أداة صالحــة لإنتــاج 
ســائر الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى الحجيــة. وهكــذا، يخلــص البحــث إلــى أن نفــي حجيــة الأمــر المقضــي 
عــن الأحــكام غيــر الفاصلــة فــي أصــل الحــق ليــس قيــدًا مطلقًــا، بــل هــو تكييــف مــرن يخضــع لطبيعــة المســألة 
المفصــول فيهــا ومــدى قطعيتــه؛ إذ قــد تثبــت الحجيــة لأجــزاء قطعيــة داخــل القــرار دون أجزائــه الإجرائيــة 
الأخــرى، وهــو مــا يســتدعي التمييــز الدقيــق بيــن القــرارات القابلــة للتعديــل وتلــك التــي اســتنفدت فيهــا المحكمــة 
ســلطتها بصــدد مســألة محــددة. ويكتســب هــذا التمييــز صبغــة جوهريــة عنــد فحــص شــروط التعــارض بيــن 
الأحــكام، كونــه يوضــح أن مجــرد تعــدد القــرارات أو تباينهــا لا يكفــي للقــول بوجــود تعــارض قانونــي، بــل يشــترط 
أن يكــون كل قــرار منهــا متمتعًــا بحجيــة ملزمــة تمنحــه القــوة لمنــع صــدور حكــم يناقضــه. غيــر أن عــدم المســاس 
بأصــل الحــق لا يقــود باطــراد إلــى تجريــد القــرار مــن الحجيــة أو إعــدام مفاعيلــه الإجرائيــة؛ إذ يبــرز بجانــب 
القــرارات التمهيديــة والإجرائيــة نمــط آخــر مــن الأقضيــة تتمثــل فــي »الأحــكام المســتعجلة«. وهــذه الأحــكام، وإن 
كانــت لا تمــس جوهــر الحــق وتقتصــر علــى توفيــر حمايــة وقتيــة تحســبًا للخطــر المحــدق، إلا أنهــا تتمتــع بحجيــة 
نوعيــة تتســق مــع طبيعتهــا الاســتثنائية؛ الأمــر الــذي يفتــح أفــق التســاؤل حــول مــدى إمكانيــة قيــام التعــارض 

بينهــا وبيــن ســائر الأقضيــة، وهــو مــا يســتوجب إفــراده ببحــث مســتقل.

))) محكمــة النقــض المصريــة 1962/2/15 س 13، مأخــوذ عــن: أحمــد أبــو الوفــا، نظريــة الأحــكام فــي قانــون المرافعــات، 
الطبعــة الأولــى، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندريَّة، مصــر، 2012، ص 531.



72

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®
مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 31، المجلد 11، السنة الثالثة | تموز )يوليو( 2026 | صفر 1448هـ
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي النسب 4.0 الدولية

المطلب الثاني: حجية الأحكام المستعجلة وأثرها في قيام التعارض بين الأحكام

   تتأرجــح »الأحــكام المســتعجلة« فــي مراتــب الحجيــة نظــراً لطبيعتهــا المؤقتــة المســتهدفة حمايــة ظاهــر الحــق 
أو تلافــي الخطــر الداهــم دون مســاس بالأصــل، ممــا يمنحهــا حجيــة ذات طبيعــة خاصــة تبايــن القــوة المطلقــة 
للأحــكام الموضوعيــة. تتســع هــذه الطائفــة لتشــمل أوامــر قاضــي العجلــة وفقــاً للمــادة 579 أ.م.م، تدابيــر 
قاضــي الأســاس، قــرارات إشــكالات التنفيــذ الصــادرة وفــق القواعــد المرعيــة، وصلاحيــات القوانيــن الخاصــة؛ 
وهــي جميعــاً تقتصــر علــى رســم تدبيــر وقتــي دون تكريــس للمراكــز القانونيــة. ويثــور التعــارض الإجرائــي عنــد 
صــدور قراريــن باتيــن فــي ذات المســألة، أحدهمــا موضوعــي والآخــر مســتعجل؛ فبينمــا ينتفــي التناقــض عنــد 
تمايــز الطلبيــن كدعــوى الحراســة مقابــل دعــوى الملكيــة، يتبلــور الإشــكال ويقــع التنــازع بوضــوح عنــد تطابــق 
التدبيــر المطلــوب مــع الحــق الموضوعــي، كصــدور قضاءيــن متناقضيــن بالإخــاء لشــرط فاســخ صريــح، 
أحدهمــا عــن قاضــي العجلــة والآخــر عــن محكمــة الموضــوع. وهنــا يذهــب تيــار فقهــي))) وقضائــي))) إلــى انتفــاء 
التعــارض بالمعنــى القانونــي فــي هــذه الحالــة؛ لكــون صــدور الحكــم الموضوعــي يمثــل آليــة نظاميــة خاصــة 
تفضــي حتمًــا إلــى إنهــاء وإلغــاء القــوة التنفيذيــة للحكــم المســتعجل))). فالقــرار الموضوعــي يفســخ المفاعيــل 
القانونيــة للأمــر المســتعجل ويجــرده مــن جــدواه، ليســتأثر وحــده بالوجــود الإجرائــي، ممــا يعــدم أحــد ركائــز 
التعــارض. ونتيجــة لذلــك، يمتنــع قيــام تناقــض حقيقــي بيــن حكــم موضوعــي وآخــر مســتعجل لتبايــن النطــاق 
القانونــي لــكل منهمــا، ولأن الأوامــر المســتعجلة تفتقــر لقــوة الأمــر المقضــي الباتــة، وتتســم بالوقــوع الزمنــي الــذي 

لا يقيــد محاكــم الموضــوع.

   بالانتقــال إلــى فرضيــة التعــارض بيــن حكميــن مســتعجلين، يــرى جانــب مــن الفقــه أن نفــي الحجيــة مطلقًــا عــن 
الأوامــر المســتعجلة يجافــي الدقــة النظاميــة؛ إذ تتمتــع هــذه الأحــكام بحجيــة قانونيــة موصوفــة بأنهــا »مؤقتــة«، 
يربــط المشــرع بقاءهــا باســتمرار الظــروف الواقعيــة التــي أملــت صدورهــا))). فــإذا تبدلــت تلــك المعطيــات، جــاز 
إعادة طرح النزاع أمام القضاء المســتعجل ليفصل فيه على ضوء المســتجدات نظرًا لتغير عنصر الســبب))). 
وعليــه، فــإن قــرارات القضــاء المســتعجل لا تقيــد محاكــم الأســاس، وللأخيــرة كامــل الصلاحيــة فــي القضــاء علــى 
نحــو مغايــر للنقــاط التــي بــت فيهــا قاضــي العجلــة)))، كونــه لا قــوة مقضيــة ملزمــة للأحــكام المســتعجلة طالمــا أن 

))) أحمــد ماهــر زغلــول، آثــار إلغــاء الأحــكام بعــد تنفيذهــا، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 1991، ص 
.125

))) نقض مصري 1971/4/22 و 1981/5/16، مشــار اليهما في: أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، 
المرجع السابق، ص 197.

))) أحمد خليل، التعارض بين الأحكام القضائية، مرجع سابق، ص 87.
))) عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، الجــزء الثانــي، مرجــع ســابق، ص 666. أنظــر 
أيضًــا، أحمــد مســلم، اصــول المرافعــات: التنظيــم القضائــى والإجــراءات والأحــكام فــى المــواد المدنيــة والتجاريــة والشــخصية، 

مرجــع ســابق، ص 258.
))) إبراهيــم نجيــب ســعد، القانــون القضائــي الخــاص: العمــل القضائــي الولائــي - الدعــوى - التنظيــم القضائــي الاختصــاص 

- المطالبــة القضائيــة - العمــل الإجرائــي، الطبعــة الأولــى، مُنشــأة المعــارف، الإســكندريَّة، مصــر، 2021، ص 72.
))) استئناف البقاع، الغرفة المدنية، قرار رقم 133، تاريخ 1964/10/16، مجموعة حاتم، ج 57، ص 48.
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أســبابها تتبــدل تبعًــا لوجــود عنصــر العجلــة أو انتفائــه))). وقــد وصفــت هــذه القــرارات بأنهــا مجــرد تدابيــر وقتيــة 
لا تمــس جوهــر النــزاع، ممــا يحرمهــا مــن حيــازة قــوة القضيــة المقضيــة)))، مثلمــا نُعتــت بأنهــا قــرارات تحضيريــة 
تفتقــر للقــوة المُحكمــة، ويمكــن الالتفــات عــن تنفيذهــا إذا اســتجمعت المحكمــة عناصــر كافيــة للفصــل فــي 
أصــل الدعــوى))). ومهمــا اختلــف التكييــف الفقهــي والقضائــي لطبيعــة القــوة القانونيــة الممنوحــة لقــرار قاضــي 
العجلــة، فمــن المســتقر نظامًــا أن لهــذه القــرارات حــدًا أدنــى مــن الاحتــرام الإجرائــي والحصانــة القانونيــة، ممــا 
يجعــل صــدور قراريــن مســتعجلين متناقضيــن عقبــة إجرائيــة حقيقيــة. لا يتغيــر هــذا المنحــى القانونــي إذا مــا 
صــدر القــرار عــن محاكــم اســتئنافية أو تمييزيــة عنــد نظرهــا فــي الطعــون الموجهــة ضــد الأحــكام المســتعجلة؛ 
إذ إن نقــل الخصومــة مــن درجــات التقاضــي البدائيــة إلــى الطــور الاســتئنافي أو التمييــزي لا يخلــع عليهــا 
وصــف الأحــكام الموضوعيــة، بــل يظــل النــزاع محكومًــا بخصائــص القضيــة المســتعجلة ومميزاتهــا فــي ســائر 
المراحــل))). بنــاءً عليــه، يتضــح أن للقــرارات المســتعجلة حجيــة ذات طبيعــة خاصــة تخالــف حجيــة الأحــكام 
الفاصلــة فــي الحقــوق؛ وتتجلــى هــذه الحصانــة بقــوة متــى عُرضــت المســألة ذاتهــا أمــام القضــاء المســتعجل فــي 
ظــل ثبــات المعطيــات والظــروف، بينمــا تتلاشــى تمامًــا متــى طُــرح النــزاع أمــام قضــاء الأســاس. ويبــدو النــص 
التشــريعي الفرنســي حاســمًا فــي هــذا الصــدد؛ إذ نصــت المــادة 488 مــن قانــون المرافعــات الفرنســي علــى 
أن ليــس للحكــم المســتعجل حجيــة انمــا لا يمكــن إعــادة طرحــه علــى القضــاء المســتعجل إلا فــي حالــة وجــود 

ظــروف جديــدة))).

   فــي الســياق ذاتــه، غــدا مــن المســلّمات أن قــرارات قاضــي الأمــور المســتعجلة تحمــل بطبيعتهــا صفــة 
المؤقتيــة حتــى فــي مواجهــة الخصــوم الذيــن صــدرت بحقهــم، وتفتقــر لقــوة القضيــة المقضيــة، ولا يوجــد مانــع 
قانونــي يحظــر علــى القاضــي نفســه الرجــوع عنهــا أو تعديلهــا أو اتخــاذ قــرار مغايــر متــى تغيــرت وقائــع القضيــة 
وظروفهــا، أو أثيــرت أمامــه أســباب ودفــوع جديــدة تتلافــى نقصًــا ســابقًا))). وقــد قنــن المشــرع اللبنانــي هــذا 
المضمــون فــي المــادة 584 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، ونصــت علــى أنــه لا تكــون لقــرار قاضــي 
الأمــور المســتعجلة حجيّــة القضيــة المحكــوم بهــا بالنســبة لأصــل الحــق، إنمــا لا يجــوز لــه تعديلــه أو إلغــاؤه إلا 
إذا طــرأت ظــروف جديــدة تبــرر ذلــك. فالقانــون اللبنانــي بعــد نَفْيِــهِ الحجيــة الموضوعيــة عــن القــرار المســتعجل، 
غــل يــد قاضــي العجلــة عــن تعديلــه أو إلغائــه إلا عنــد حــدوث معطيــات مســتجدة تســوغ ذلــك؛ وبالتالــي يمتنــع 
تجديــد النــزاع المحســوم مســتعجلًا متــى ظــل مركــز الخصــوم والظــروف ثابتــة دون تغييــر، وكأن المشــرع يقــر 
هنــا بوجــود »حجيــة موقوفــة ومقيــدة« للأوامــر المســتعجلة؛ فهــي موقوفــة لكونهــا تقتصــر علــى نطــاق القضــاء 

))) اســتئناف جبــل لبنــان، الغرفــة الرابعــة المدنيــة، قــرار رقــم 8، تاريــخ 1973/1/12، مجموعــة صــادر، قضــاء الأمــور 
المســتعجلة، ص 357.

))) تمييز مدني، الغرفة الثالثة، قرار رقم 73، تاريخ 1964/12/10، مجموعة حاتم، ج 61، ص 52.
))) تمييز مدني، الغرفة الثالثة, قرار رقم 95، تاريخ 1965/7/28، مجموعة حاتم، ج 64، ص 67.

))) استئناف بيروت، الغرفة المدنية الخامسة، قرار رقم 67/431، مجموعة حاتم، ج 70 ص 53.
(5) lordonance de refere rapas, au principal, lautorite de la chese juges Elle ne peut etre modifee ou rapprtee en 

refere qu en cas de circonstances nouscelles
))) إدوار عيــد، موســوعة أصــول المحاكمــات المدنيــة والإثبــات والتنفيــذ، الجــزء الثامــن، الطبعــة الأولــى، المنشــورات الحقوقيَّــة 

صــادر، بيــروت، لبنــان، 2003، ص 371.
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المســتعجل، ومقيــدة بارتباطهــا بعــدم تغيــر الظــروف))). وقــد اســتقر القضــاء علــى أنــه ليــس مــن المحتــم أن 
يقــع تناقــض بيــن القــرار الاســتئنافي المســتعجل والقــرار الــذي ســيتولى قضــاء الأســاس إصــداره فــي الموضــوع، 
فضــاً عــن أحقيــة القضــاء المســتعجل فــي تقديــر مــدى جديــة الدعــوى الموضوعيــة. ووفقًــا لظاهــر الحــال، فــإن 
المرجــح هــو توافــق نتيجتــي قــراري العجلــة والأســاس، وعلــى فــرض تحقــق العكــس، فــإن القــرار الصــادر عــن 
محكمــة الموضــوع يســتأثر وحــده بقــوة القضيــة المحكــوم بهــا، ويتلاشــى تبعًــا لذلــك التدبيــر الوقتــي المقضــي بــه 

مســتعجلًا))).

   خلاصــة القــول، إن قــرارات القضــاء المســتعجل، وإن جُــردت مــن الحجيــة المطلقــة فــي مواجهــة قضــاء 
الموضــوع، إلا أنهــا تتمتــع بقــوة قانونيــة خاصــة تفــرض احترامهــا فــي حيــز القضــاء المســتعجل ذاتــه طالمــا 
بقيــت المعطيــات التــي أنتجتهــا ثابتــة دون تبــدل. فهــذه الحجيــة النوعيــة لا تهــدف إلــى فصــل قطعــي فــي 
أصــل الحــق)))، بــل ترمــي إلــى اســتقرار التدبيــر المؤقــت الصــادر لمجابهــة حالــة اســتعجالية محــددة؛ ومــن 
ثــم، فــإن تغيــر الظــروف يــؤول إلــى انتفــاء مســوغ اســتمرار الحكــم الســالف وليــس إلــى قيــام تعــارض قانونــي 
بيــن حكميــن. وتأسيسًــا علــى ذلــك، فــإن التعــارض بيــن حكــم مســتعجل وآخــر موضوعــي ينتفــي أصــاً؛ لأن 
الحكــم الموضوعــي متــى صــدر فــي شــأن الحمايــة ذاتهــا يحــل محــل التدبيــر المســتعجل)))، وينفــرد وحــده بالقــوة 
الحاســمة فــي موضــوع النــزاع. أمــا التناقــض بيــن حكميــن مســتعجلين فهــو فــرض متصــور قانونًــا متــى صــدرا 
فــي ظــل ظــروف متطابقــة وتضمنــا منطوقًــا متعارضًــا؛ إذ إن اختــاف الظــروف لا ينشــئ تعارضًــا، وإنمــا يفتــح 
بــاب المراجعــة والتعديــل لاســتبدال الحكــم الســابق بحكــم جديــد))). تبعًــا لذلــك، يظــل الحكــم المســتعجل خاضعًــا 
لنظــام خــاص مــن الحجيــة - مؤقتــة ومقيــدة - لكنهــا تظــل كافيــة لإثــارة إشــكالية التعــارض متــى اســتجمعت 

شــروطها النظاميــة.

))) قاضي الأمور المستعجلة في عاليه، تاريخ 1957/10/14، النشرة القضائية 1957، ص 705.
))) تمييز، الغرفة المدنية الثانية، قرار رقم 89/7، حاتم، ج 199، ص 57.

))) أحمد خليل، التعارض بين الأحكام القضائية، مرجع سابق، ص 87.
))) أحمد ماهر زغلول، آثار إلغاء الأحكام بعد تنفيذها، مرجع سابق، ص 125.

))) انظــر بخــاف ذلــك، أحمــد خليــل، التعــارض بيــن الأحــكام القضائيــة، مرجــع ســابق، ص 88، حيــث يــرى أنــه يكفــي مجــرد 
صــدور الحكــم الابتدائــي فــي الموضــوع حتــى يعــد الحكــم المســتعجل لاغيًــا.
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الخاتمة

   فــي الختــام، فــإن تعــارض الأحــكام القضائيــة يتجــاوز كونــه إشــكالً إجرائيًــا ليشــكل مساسًــا مباشــرًا باســتقرار 
المراكــز القانونيــة وبغايــة القضــاء فــي تحقيــق الأمــن القانونــي. وقــد بينــت أن قيــام هــذا التعــارض يرتبــط ابتــداءً 
بتوافــر حجيــة الأمــر المقضــي، التــي تختلــف فــي نطاقهــا وآثارهــا باختــاف طبيعــة الأحــكام، بمــا يجعــل تحديــد 

درجاتهــا شــرطًا أساســيًا لفهــم حــالات التعــارض وحدودهــا. 

أولًا: النتائج

	1 أثبتــت الدراســة أن حجيــة الأمــر المقضــي تمثــل الأســاس القانونــي لقيــام التعــارض بيــن الأحــكام القضائيــة، .
إذ لا يتحقــق التعــارض إلا بيــن أحــكام تتمتــع جميعهــا بحجيــة منتجــة لآثارهــا القانونيــة، كمــا أن اختــاف 

درجــات هــذه الحجيــة تبعًــا لطبيعــة الأحــكام ونطاقهــا يحــدد مــدى إمــكان قيــام التعــارض وحــدوده.
	2 تبيــن أن المشــرع أوجــد عــددًا مــن الوســائل الإجرائيــة الراميــة إلــى منــع صــدور الأحــكام المتعارضــة، إلا أن .

هــذه الوســائل لا تحقــق حمايــة كاملــة، ممــا يبقــي احتمــال وقــوع التعــارض قائمًــا، ولا ســيما فــي ظــل تعــدد 
الجهــات القضائيــة أو تبايــن الاجتهــاد فــي تفســير النصــوص القانونيــة.

	3 إن ضمــان اســتقرار المراكــز القانونيــة وتعزيــز الأمــن القانونــي يقتضيــان اعتمــاد معالجــة متكاملــة لتعــارض .
الأحــكام، تجمــع بيــن تطويــر التنظيــم التشــريعي، وتعزيــز الآليــات الوقائيــة، وتوحيــد الاجتهــاد القضائــي، 

بمــا يكفــل الحــد مــن حــالات التعــارض وترســيخ الثقــة بالقضــاء.

ثانياً: المقترحات

	1 إدخــال تعديــل علــى قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة يتضمــن تنظيمًــا مســتقلً ومتكامــاً لنظريــة تعــارض .
الأحــكام القضائيــة، يحــدد مفهومهــا، شــروط تحققهــا، صورهــا، آثارهــا القانونيــة، الجهــة المختصــة بالفصــل 
فيهــا، ومعاييــر المفاضلــة بيــن الأحــكام المتعارضــة، بمــا يســد الفــراغ التشــريعي ويحقــق قــدرًا أكبــر مــن 

الوضــوح والاســتقرار فــي التطبيــق القضائــي.
	2 تطويــر البنيــة التقنيــة لــإدارة القضائيــة عبــر إنشــاء نظــام إلكترونــي موحــد يربــط بيــن جميــع المحاكــم، يتيــح .

التحقــق مــن وجــود دعــاوى أو أحــكام ســابقة تتعلــق بالخصــوم أنفســهم والموضــوع ذاتــه، مــع تفعيــل آليــات 
إحالــة الدعــاوى المرتبطــة قبــل الفصــل فيهــا، بمــا يســهم فــي الحــد مــن صــدور أحــكام متعارضــة ويعــزز 

كفــاءة العمــل القضائــي.
	3 دعــم الــدور التوجيهــي لمحكمــة التمييــز فــي توحيــد الاجتهــاد القضائــي عبــر تعميــم مبادئهــا دوريــاً فــي قاعــدة .

بيانات رســمية ملزمة للاسترشــاد، بما يضمن وحدة تفســير النصوص ويرســخ الأمن القانوني.

   لا تمثــل هــذه الدراســة نهايــة للبحــث فــي تعــارض الأحــكام القضائيــة، بقــدر مــا تؤســس لمنطلــق علمــي يمكــن 
البنــاء عليــه لإعــادة تطويــر قواعــد الحجيــة وآليــات منــع التعــارض فــي ضــوء التحــولات التشــريعية والتقنيــة 

المتســارعة، بمــا يعــزز وحــدة القضــاء ويكــرس الأمــن القانونــي ويرتقــي بفاعليــة العدالــة.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

“يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.”

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

“لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة، أو خاصة، أو غير ربحية.”
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